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 بعد الاطلاع على الدستور، 

بقانون رقم ( المرسوم  لسنة  ۱۸وعلى  والتجمعات،    ۱۹۷۳)  والمسیرات  العامة  الاجتماعات  بشأن 

 وتعدیلاتھ،  

 ، وتعدیلاتھ،۱۹۷٦) لسنة ۱٥وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 في شأن الأحداث، وتعدیلاتھ، ۱۹۷٦) لسنة ۱۷وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعیة، وتعدیلاتھ،   ۱۹۸٦) لسنة ۲٦قم ( وعلى المرسوم بقانون ر

بشأن انضمام دولة البحرین إلى اتفاقیة الأمم المتحدة    ۱۹۹۱) لسنة  ۱٦وعلى المرسوم بقانون رقم (

 ،  ۱۹۸۹لحقوق الطفل التي اعتمدتھا الجمعیة العامة في نوفمبر 

 بشأن المؤسسات التعلیمیة والتدریبیة الخاصة،   ۱۹۹۸) لسنة ۲٥وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

) من  ٤۳) من المادة (۲بالتصدیق على تعدیل الفقرة (   ۲۰۰۰) لسنة  ۸وعلى المرسوم بقانون رقم (

 ،۱۹۸۹اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتھا الجمعیة العامة في نوفمبر عام 

 ، وتعدیلاتھ، ۲۰۰۲) لسنة  ۳٤وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ، وتعدیلاتھ، ۲۰۰۲) لسنة  ٤۲بالمرسوم بقانون رقم ( وعلى قانون السلطة القضائیة الصادر

 ، وتعدیلاتھ، ۲۰۰۲) لسنة ٤٦وعلى قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 بشأن التعلیم،  ۲۰۰٥) لسنة ۲۷وعلى القانون رقم ( 

 ھ، بشأن رعایة وتأھیل وتشغیل ذوي الإعاقة، وتعدیلات ۲۰۰٦) لسنة ۷٤وعلى القانون رقم ( 

 بشأن مكافحة التسول والتشرد، ۲۰۰۷) لسنة  ٥وعلى القانون رقم ( 

 ، ۲۰۱۲) لسنة ۳۷وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ( 

 ،  ۲۰۱٤) لسنة  ۱۸وعلى قانون مؤسسة الإصلاح والتأھیل الصادر بالقانون رقم (

 بشأن جرائم تقنیة المعلومات، ۲۰۱٤) لسنة ٦۰وعلى القانون رقم ( 

 ، ۲۰۱۷) لسنة ۱۹الأسرة الصادر بالقانون رقم (  وعلى قانون

 وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء،



 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصھ، وقد صدقنا علیھ وأصدرناه: 

∞Â¯\;ÎÄ]∏\;

 المعاملة.یعُمل بأحكام القانون المرافق في شأن العدالة الإصلاحیة للأطفال وحمایتھم من سوء 

ÏË›]m’\;ÎÄ]∏\;

المادة ( بأحكام  بالمرسوم بقانون رقم (۱مع عدم الإخلال  العقوبات الصادر  ) لسنة  ۱٥) من قانون 

، تسري أحكام القانون المرافق على ما لم یكن قد فصل فیھ من الدعاوى وما لم یكن قد تم من  ۱۹۷٦

 الإجراءات قبل تاریخ العمل بھ. 

Ïm’]m’\;ÎÄ]∏\;

في شأن الأحداث، وتلُغى أحكام الباب السابع والمواد   ۱۹۷٦) لسنة  ۱۷مرسوم بقانون رقم ( یلُغى ال

، كما یلُغى كل حكم  ۲۰۱۲) لسنة  ۳۷) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (٦۹) و( ٦۸) و(٦۷(

 یخالف أحكام القانون المرافق.

Ï¬d\Ö’\;ÎÄ]∏\;

مع   بالتنسیق  العدل  بشئون  المعني  الوزیر  التنمیة یصُدِر  بشئون  المعنیة  والوزارة  الداخلیة  وزارة 

في  نشره  لتاریخ  التالي  الیوم  من  سنة  وذلك خلال  المرافق،  للقانون  التنفیذیة  اللائحة  الاجتماعیة، 

 الجریدة الرسمیة.

ÏâŸ]£\;ÎÄ]∏\;

بھ بعد   -كل فیما یخصھ    -على رئیس مجلس الوزراء والوزراء   القانون، ویعمل  تنفیذ أحكام ھذا 

 مضي ستة أشھر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. 

 

flÁÖue’\;Ï“÷π;”÷Ÿ;

Ï Ë÷|;ÿ`;ÌâË¡;fld;Å∂;
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ÏŸ]¡;‹]“t^;

D;ÎÄ]ŸLC;

 یھدف ھذا القانون إلى تحقیق العدالة الإصلاحیة للأطفال، ورعایتھم وحمایتھم من سوء المعاملة.  

وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولویة في جمیع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بھ، أیاً 

 كانت الجھة التي تصدرھا أو تباشرھا.  

D;ÎÄ]ŸMC;

القانون، كل إنسان لم یتجاوز سنھ ثماني عشرة سنة میلادیة كاملة  یقصد بالطفل في تطبیق أحكام ھذا  

وقت ارتكابھ الجریمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص علیھا في المادة 

 ) من ھذا القانون. ٤۰) أو سوء المعاملة المنصوص علیھا في المادة (۱۲(

اقة شخصیة أو أي مستند رسمي آخر، وفي حال ویكون إثبات سن الطفل بموجب شھادة میلاد أو بط

عدم وجود ھذا المستند یتم تقریر السن بمعرفة الجھات التي یصدر بشأنھا قرار من الوزیر المعني  

 بشئون العدل بالاتفاق مع وزیر الصحة. 

D;ÎÄ]ŸNC;

ارتك تتجاوز سنھ خمس عشرة سنة میلادیة كاملة وقت  لم  الذي  الطفل  اب  لا مسئولیة جنائیة على 

 الجریمة، وتتبع في شأنھ الأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون. 

D;ÎÄ]ŸOC;

، تنُشأ في  ۲۰۰۲) لسنة  ٤۲مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

الجنائیة مملكة البحرین محاكم تسُمى “محاكم العدالة الإصلاحیة للطفل”، تختص بالفصل في الدعاوى  

الناشئة عن الجرائم التي یرتكبھا الأطفال ممن تجاوزت أعمارھم خمس عشرة سنة میلادیة كاملة  

 وقت ارتكاب الجریمة. 

 وتتكون محاكم العدالة الإصلاحیة للطفل من:  

 محكمة العدالة الإصلاحیة الكبرى للطفل.   -۱

 محكمة العدالة الإصلاحیة الصغرى للطفل.    -۲



قار محاكم العدالة الإصلاحیة للطفل وتحدید تلك المقار بقرار من الوزیر المعني بشئون  ویكون إنشاء م

 العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. 

D;ÎÄ]ŸPC;

تشكل محكمة العدالة الإصلاحیة الكبرى للطفل من ثلاثة قضاة، ویعاون المحكمة خبیران من الخبراء 

القانون، تندبھما المحكمة من بین ھؤلاء الخبراء، على أن ) من ھذا  ۸المنصوص علیھم في المادة (

 یكون أحدھما على الأقل من النساء، ویكون حضورھما جلسات المحاكمة وجوبیاً. 

والمسائل   الجرائم  وفي  الجنایات  في  بالفصل  للطفل  الكبرى  الإصلاحیة  العدالة  محكمة  وتختص 

جوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة  الأخرى التي تختص بھا المحكمة الكبرى الجنائیة، وی

منھا أمام محكمة الاستئناف العلیا الجنائیة، ویشُترط لصحة انعقاد محكمة الاستئناف العلیا الجنائیة  

) من ھذا القانون  ۸للفصل في الطعون حضور خبیرین من الخبراء المنصوص علیھم في المادة (

على أن یكون أحدھما على الأقل من النساء وألا یكونا قد تندبھما المحكمة من بین ھؤلاء الخبراء،  

قانون   أحكام  وتسري  فیھ،  المطعون  الحكم  فیھا  صدر  التي  المحاكمة  جلسات  حضور  لھما  سبق 

 الإجراءات الجنائیة في شأن مواعید وإجراءات الطعن. 

D;ÎÄ]ŸQC;

ویعاون   منفرد،  للطفل من قاض  الصغرى  العدالة الإصلاحیة  الخبراء تشُكل محكمة  أحد  المحكمة 

) المادة  في  علیھم  ویكون  ۸المنصوص  الخبراء،  بین ھؤلاء  المحكمة من  تندبھ  القانون،  ھذا  ) من 

 حضوره جلسات المحاكمة وجوبیاً. 

وللمحكمة أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة أو المستشفى المودع فیھا الطفل المعني، 

 إن اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

المسائل وتخت وفي  والمخالفات  الجنح  في  بالفصل  للطفل  الصغرى  الإصلاحیة  العدالة  محكمة  ص 

الأخرى التي تختص بھا المحاكم الصغرى، ویجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة منھا  

الجنائیة في شأن   الإجراءات  قانون  أحكام  للطفل، وتسري  الكبرى  العدالة الإصلاحیة  أمام محكمة 

 وإجراءات الطعن. مواعید 

D;ÎÄ]ŸRC;

تنُشأ بقرار من الوزیر المعني بشئون العدل لجنة تسُمى “اللجنة القضائیة للطفولة”، تختص بالنظر  

 في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إلیھا من النیابة المتخصصة للطفل.



الصغرى الإصلاحیة  العدالة  محكمة  قاضي  برئاسة  اللجنة  النیابة    وتشُكل  أعضاء  وأحد  للطفل، 

)  ۸المتخصصة للطفل یرشحھما المجلس الأعلى للقضاء، وأحد الخبراء المنصوص علیھم في المادة (

 من ھذا القانون، تندبھ اللجنة من بین ھؤلاء الخبراء.

وللّجنة أن تنعقد في مؤسسة الرعایة الاجتماعیة أو المستشفى المودع فیھا الطفل المعني، إن اقتضت 

 مصلحتھ ذلك.

ویجوز الطعن بالاستئناف على قرارات اللجنة أمام محكمة العدالة الإصلاحیة الكبرى للطفل. وتسري  

 أحكام قانون الإجراءات الجنائیة في شأن مواعید وإجراءات الطعن.

D;ÎÄ]ŸSC;

الخبراء    یقوم بأعمال الخبرة لدى محاكم العدالة الإصلاحیة للطفل واللجنة القضائیة للطفولة عدد من

الأخصائیین في المجالات الاجتماعیة والنفسیة، یصدر بتعیینھم وتحدید نظام عملھم قرار من الوزیر  

 المعني بشئون العدل، بالاتفاق مع الوزیر المعني بشئون التنمیة الاجتماعیة. 

ھم وكل  وقبل مباشرة عملھم، یحلف الخبراء الیمین أمام الوزیر المعني بشئون العدل بأن یؤدوا مھام

 ما یعُھد بھ إلیھم بالأمانة والصدق والحیدة.

واللجنة  للطفل  الإصلاحیة  العدالة  محاكم  أمام  المعروضین  الأطفال  حالة  دراسة  الخبراء  ویتولى 

القضائیة للطفولة، ورفع تقاریر بنتیجة عملھم لمحاكم العدالة الإصلاحیة للطفل واللجنة على النحو  

ا القانون، فضلاً عن بقیة المھام الموكلة إلیھم بمقتضى ھذا القانون أو ) من ھذ ۷٤الوارد في المادة (

 التي یكلفون بھا من قبل محاكم العدالة الإصلاحیة للطفل واللجنة القضائیة للطفولة. 

D;ÎÄ]ŸTC;

تتُبع أمام محكمة العدالة الإصلاحیة الكبرى للطفل القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة الكبرى  

الجنائیة، وتتُبع أمام محكمة العدالة الإصلاحیة الصغرى للطفل القواعد والإجراءات المقررة في مواد 

 الجنح، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد الإجرائیة المنصوص علیھا في ھذا القانون. 

اتخ  وآلیة  للطفولة  القضائیة  اللجّنة  انعقاد  مواعید  یحدد  نظاماً  للقضاء  الأعلى  المجلس  اذ ویضع 

قراراتھا. وفیما لم یرد بھ حكم في ھذا النظام، تتُبع أمام اللجنة القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة  

 العدالة الإصلاحیة الصغرى للطفل.

نیابة   العدالة الإصلاحیة للطفل واللجنة القضائیة للطفولة،  العامة أمام محاكم  النیابة  وتتولى أعمال 

ا قرار من النائب العام من بین أعضاء النیابة العامة، ویعاونھم عدد  متخصصة للطفل یصدر بتشكیلھ

 كاف من الخبراء الأخصائیین في المجالات الاجتماعیة والنفسیة وغیرھا. 

 



È›]m’\;g]e’\;

ÿ] ö˘’;ÏËt˜ê¸\;Ï’\Å¬’\;

D;ÎÄ]ŸLKC;

الإجراءات   قانون  في  المقررة  والضمانات  الحقوق  جمیع  للطفل  مراحل تكُفل  جمیع  في  الجنائیة 

 الدعوى الجنائیة وأثناء تنفیذ الحكم.

وللطفل الحق في الاستفادة من الأعذار المعفیة من العقاب أو المخففة لھ، المنصوص علیھا في قانون  

، أو في أي قانون آخر، فضلاً عن تلك ۱۹۷٦) لسنة  ۱٥العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 نون.التي یقررھا ھذا القا

D;ÎÄ]ŸLLC;

إذا وقع الفعل المكون للجریمة من طفل تحت تأثیر مرض نفسي أو عقلي أو أي مرض آخر أفقده 

الإدراك والاختیار، وجب على محكمة العدالة الإصلاحیة للطفل المختصة أو اللجنة القضائیة للطفولة  

تھ الصحیة لفحصھ. أن تقضي بإیداعھ مستشفى متخصصاً یتناسب مع سنھ وحال -بحسب الأحوال  –

ویتُخذ ذات التدبیر بالنسبة للطفل الذي یصاب بمرض نفسي أو عقلي أو أي مرض آخر في مرحلتي 

 التحقیق والمحاكمة. وفي الحالتین، یوقف السیر في الدعوى إلى أن یتم الانتھاء من فحص الطفل.  

سي أو عقلي أو أي مرض وإذا أصیب الطفل المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة بجنون أو بمرض نف

آخر أفقده الإدراك والاختیار، وجب تأجیل تنفیذ العقوبة حتى یبرأ، ویودع في مستشفى متخصص 

العقوبة  مدة  من  المستشفى  ھذا  في  یقضیھا  التي  المدة  وتستنزل  الصحیة  وحالتھ  سنھ  مع  یتناسب 

 المحكوم بھا. 

طفل المختصة أو اللجنة القضائیة للطفولة وفي جمیع الحالات، یجب على محكمة العدالة الإصلاحیة لل

) من  ۸۰) و( ۷۹متابعة أمر الطفل وفقاً للطرق المنصوص علیھا في المادتین (   -بحسب الأحوال    -

 ھذا القانون. 

D;ÎÄ]ŸLMC;

 یعُد الطفل مُعرضاً للخطر إذا وُجد في أي من الحالات الآتیة: 

 لة وصدر منھ فعل یشُكل جنایة أو جنحة. إذا لم یتجاوز سنھ خمس عشرة سنة میلادیة كام    -۱

)  ٥إذا كان متسولاً أو مشرداً، بالمعنى الوارد في المادتین الأولى والثانیة من القانون رقم (      -۲

 بشأن مكافحة التسول والتشرد. ۲۰۰۷لسنة 

 إذا خالط أشخاصاً منحرفین أو مشتبھاً بھم أو اشتھُر عنھم سوء السیرة.     -۳



مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي، على نحو یؤثر في قدرتھ على الإدراك أو   إذا كان     -٤

 الاختیار، بحیث یخُشى على سلامتھ أو سلامة الغیر. 

إذا وُجد مشاركاً في مظاھرة أو مسیرة أو تجمع أو اعتصام سیاسي لم ترُاع في عقد أي      -٥

بقانون رقم ( بالمرسوم  الواردة  العامة   ۱۹۷۳لسنة  )  ۱۸منھا الضوابط  بشأن الاجتماعات 

 والمسیرات والتجمعات.

 إذا لم یكن لھ وسیلة مشروعة للعیش ولا عائل مؤتمن.     -٦

 إذا اعتاد الھروب من المدارس أو معاھد التعلیم أو التدریب.    -۷

إذا لم یكن لھ محل إقامة ثابت أو كان یبیت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غیر       -۸

 معدة للإقامة أو المبیت فیھا.

إذا قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوھا،       -۹

 أو قام بخدمة من یقومون بھذه الأعمال. 

إذا كان سیئ السلوك، مارقاً من سلطة ولي أمره أو المسئول عنھ. وفي ھذه الحالة، لا        -۱۰

ذ أي إجراء ضد الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناءً على شكوى  یجوز اتخا

 من أحد والدیھ أو ولي أمره أو المسئول عنھ، بحسب الأحوال.

D;ÎÄ]ŸLNC;

) من ھذا القانون، یجوز ۱۲إذا وُجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المذكورة في المادة (

)  ۲٦) إلى ( ۱٤توقع علیھ أحد التدابیر المنصوص علیھا في المواد من ( للجنة القضائیة للطفولة أن  

 من ھذا القانون. 

D;ÎÄ]ŸLOC;

یجوز لمحكمة العدالة الإصلاحیة للطفل وللجنة القضائیة للطفولة توبیخ الطفل وتأنیبھ وتوجیھ اللوم  

رى، ویكون توبیخ إلیھ على ما صدر منھ من أفعال، وتحذیره بألا یعود إلى مثل ھذا السلوك مرة أخ

الطفل في جلسة علنیة أو سریة للمحكمة أو اللجنة بحضور ولي أمره أو المسئول عنھ، والشخص  

 المتضرر من أفعالھ إن وُجد. 

D;ÎÄ]ŸLPC;

یجوز لمحكمة العدالة الإصلاحیة للطفل أو اللجنة القضائیة للطفولة تسلیم الطفل إلى ولي أمره أو  

مانع من تسلیم الطفل لأي من ھؤلاء أو غیابھم لأي سبب أو عدم  المسئول عنھ. وفي حالة وجود  

قدرتھم على تربیتھ، فعلى المحكمة أو اللجنة تسلیمھ لأحد أفراد أسرتھ فإن لم یتوافر ذلك یتم تسلیمھ  

إلى شخص مؤتمن یتعھد بحسن تربیتھ أو إلى أسرة موثوق بھا یتعھد عائلھا بذلك، وفي ھذه الحالة 



الة الإصلاحیة للطفل أو اللجنة القضائیة للطفولة أحد الخبراء المنصوص علیھم في تكلف محكمة العد 

) بمتابعة أحوال الطفل وھو في رعایة الشخص المؤتمن أو الأسرة الموثوقة التي سلم إلیھا،  ۸المادة (

 وتقدیم تقاریر دوریة للجھة التي كلفتھ وفقاً للقرار الصادر بتحدید نظام عملھم. 

D;ÎÄ]ŸLQC;

جوز لمحكمة العدالة الإصلاحیة للطفل وللجنة القضائیة للطفولة أن تأمر الطفل بالاعتذار من المجني  ی

علیھ أو أي شخص تأثر سلباً من سوء أفعالھ، ویكون اعتذار الطفل في جلسة علنیة أو سریة للمحكمة 

 د.أو اللجنة، بحضور ولي أمره أو المسئول عنھ، والشخص المتضرر من أفعالھ إن وُج

D;ÎÄ]ŸLRC;

یجوز للجنة القضائیة للطفولة أن تقرر وضع الطفل تحت إشراف شخص راشد من أقاربھ أو من  

أھلاً   كان  متى  اللجنة علیھ  وتوافق  الشخص  ھذا  اختیار  وللطفل  المؤتمنین.  غیرھم من الأشخاص 

وف الاختیار.  على  الطفل  قدرة  عدم  حالة  في  الشخص  ھذا  تعین  أن  للجنة  ویمكن  ي جمیع  للمھمة، 

الحالات، یتعین ألا یكون ذلك الشخص ممن تسببوا في تعریض الطفل للخطر، وفي ھذه الحالة تكلف 

) بمتابعة أحوال الطفل وھو في ۸اللجنة القضائیة للطفولة أحد الخبراء المنصوص علیھم في المادة (

ة التي كلفتھ وفقاً رعایة الشخص المؤتمن الذي وضع الطفل تحت إشرافھ، وتقدیم تقاریر دوریة للجھ

 للقرار الصادر بتحدید نظام عملھم.  

D;ÎÄ]ŸLSC;

الاختبار   تحت  الطفل  وضع  للطفولة  القضائیة  اللجنة  أو  للطفل  الإصلاحیة  العدالة  لمحكمة  یجوز 

القضائي في الحالات التي تستوجب ذلك، ویكون ذلك بوضع الطفل في بیئتھ الطبیعیة تحت توجیھ  

بوزارة الداخلیة، مع مراعاة الضوابط التي تحددھا المحكمة أو اللجنة، ولا  وإشِراف الجھة المختصة  

 یجوز أن تزید مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات.  

وإذا فشل الطفل في الاختبار، عُرض أمره على المحكمة أو اللجنة لتتخذ ما تراه مناسباً من التدابیر 

 ن ھذا القانون. ) م۲٦) إلى (۱٤الأخرى الواردة بالمواد من (

D;ÎÄ]ŸLTC;

یجوز لمحكمة العدالة الإصلاحیة للطفل أو اللجنة القضائیة للطفولة إلحاق الطفل بأحد برامج التدریب  

والتأھیل، أو إخضاعھ لبرامج تربویة وطنیة تكفل إعداده وإعادة تأھیلھ للعودة والاندماج في المجتمع  

سات الرعایة الاجتماعیة  كمواطن صالح، وذلك بأن تعھد تلك المحكمة أو اللجنة بالطفل إلى إحدى مؤس

الحكومیة أو الخاصة المتخصصة في شئون الأطفال، ویكون الحكم بھذا التدبیر لمدة لا تقل عن ثلاثة  

 أشھر ولا تزید على ثلاث سنوات وبما لا یعیق انتظام الطفل في التعلیم. 



 

D;ÎÄ]ŸMKC;

ن تحظر على الطفل ارتیاد أماكن  یجوز لمحكمة العدالة الإصلاحیة للطفل أو اللجنة القضائیة للطفولة أ

أو  أو ھیئات معینة،  أمام أشخاص  أوقات محددة  بالحضور في  أو محال معینة، كما یجوز إلزامھ 

المواظبة على حضور بعض الاجتماعات التوجیھیة، ویكون الحكم بھذه التدابیر لمدة لا تقل عن ستة 

ل أو المسئول عنھ إحاطة المحكمة أو أشھر ولا تزید على ثلاث سنوات. ویتعین على ولي أمر الطف

 اللجنة علماً بمدى التزام الطفل بذلك، في المواعید التي تحددھا المحكمة أو اللجنة. 

D;ÎÄ]ŸMLC;

یجوز لمحكمة العدالة الإصلاحیة للطفل أو اللجنة القضائیة للطفولة إیداع الطفل في إحدى المستشفیات 

بمرض یستوجب ذ  التي یحددھا المستشفى المودع فیھ  المتخصصة إذا كان مصاباً  للمدة  لك. وذلك 

 الطفل، بالرجوع إلى حالتھ الصحیة.  

D;ÎÄ]ŸMMC;

یجوز لمحكمة العدالة الإصلاحیة للطفل أو اللجنة القضائیة للطفولة إیداع الطفل في إحدى مؤسسات  

الاجتماع  التنمیة  بشئون  المعنیة  للوزارة  التابعة  الاجتماعیة  الرعایة  المعتمدة من أو جمعیات  أو  یة 

 قبلھا. فإذا كان الطفل من ذوي الإعاقة یكون الإیداع في مركز مناسب لتأھیلھ. 

وعلى المحكمة واللجنة مراعاة أن یكون الإیداع بالمؤسسات أو الجمعیات أو المراكز المذكورة بمثابة  

 آخر الخیارات المتاحة، وأن یكون لأقصر فترة ممكنة.  

ألا تزید مدة الإیداع على عشر سنوات في الجنایات، وخمس سنوات في  وفي جمیع الأحوال، یجب  

 الجنح، وثلاث سنوات في حالة التعرض للخطر وسوء المعاملة.

D;ÎÄ]ŸMNC;

یجوز لمحكمة العدالة الإصلاحیة للطفل أو اللجنة القضائیة للطفولة إلزام الطفل بالمشاركة في بعض  

بالمشاركة فیھ، ویمكن للجنة أن   النشاط الذي یرغب  التطوعیة، وللطفل الحق في اختیار  الأنشطة 

سب النشاط مع تختار لھ أحد الأنشطة في حالة عدم قدرتھ على الاختیار، وفي الحالتین یجب أن یتنا 

 سن الطفل. 

D;ÎÄ]ŸMOC;

یجوز لمحكمة العدالة الإصلاحیة للطفل أو اللجنة القضائیة للطفولة تكلیف الطفل الذي تجاوز سنھ  

خمس عشرة سنة میلادیة كاملة بالقیام ببعض الأعمال دون مقابل للمنفعة العامة بموافقتھ ولمدة لا  



یة العامة أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعیة  تتجاوز سنة، وذلك لدى أحد الأشخاص الاعتبار 

 ذات النفع العام التي تحددھا، على ألا یضر ذلك بصحة الطفل أو نفسیتھ. 

D;ÎÄ]ŸMPC;

یجوز لمحكمة العدالة الإصلاحیة للطفل أو اللجنة القضائیة للطفولة أن تقرر إلزام الطفل بالبقاء لفترة  

نتي عشرة ساعة في الیوم الواحد في نطاق جغرافي محدد یحظر  لا تقل عن ساعتین ولا تزید على اث 

علیھ الخروج منھ. ویراعى ألا یكون في تنفیذ ھذا التدبیر أي تعارض مع المعتقدات الدینیة للطفل وما  

تفرضھ علیھ من شعائر، وعدم التأثیر سلباً على التزاماتھ وواجباتھ التعلیمیة أو المھنیة. كما یجوز  

عدم مبارحة منزلھ ومكوثھ فیھ تحت رقابة وإشراف ولي أمره أو المسئول عنھ لفترة  إلزام الطفل ب

معینة، ویتعین على ولي أمر الطفل أو المسئول عنھ إحاطة المحكمة أو اللجنة علماً بمدى التزام الطفل 

 بالالتزام المذكور، في المواعید التي تحددھا. 

D;ÎÄ]ŸMQC;

ل العدالة الإصلاحیة  لمحكمة  المنصوص  یجوز  التدابیر  تقرن  أن  للطفولة  القضائیة  اللجنة  أو  لطفل 

) من  المواد  في  (۱۸علیھا  إلى  المنزل  ۲٥)  في  الحجز  إقران  یجوز  كما  الإلكترونیة،  بالمراقبة   (

بإخضاع الطفل للمراقبة الإلكترونیة وفقاً للضوابط المنصوص علیھا باللائحة التنفیذیة لھذا القانون 

ة تنفیذاً لھ. ویتعین على ولي أمر الطفل أو المسئول عنھ إحاطة المحكمة أو اللجنة أو القرارات الصادر

 علماً بمدى التزام الطفل بالالتزام المذكور، في المواعید التي تحددھا. 

D;ÎÄ]ŸMRC;

بالتنسیق مع محكمة    –) من ھذا القانون  ۳۳یتولى مركز حمایة الطفل المنصوص علیھ في المادة ( 

الإصلا للطفولة  العدالة  القضائیة  اللجنة  أو  المختصة  للطفل  الأطفال    -حیة  أمور  متابعة  مھمة 

المستشفیات   في  المودعین  أو  الوطنیة  التربویة  البرامج  أو  والتأھیل  التدریب  لبرامج  الخاضعین 

أو   التطوعیة  الأنشطة  في  المشاركین  أو  الاجتماعیة  الرعایة  وجمعیات  مؤسسات  أو  المتخصصة 

) من  ۲٤)، ( ۲۳)، (۲۲)، ( ۲۱)، (۱۹لأعمال للمنفعة العامة، وفقاً لأحكام المواد (المكلفین ببعض ا

 ھذا القانون. 

D;ÎÄ]ŸMSC;

) من ھذا القانون بانتھاء مدتھا أو ببلوغ  ۲٦) إلى (۱٤تنتھي التدابیر المنصوص علیھا في المواد من (

 الطفل سن الحادیة والعشرین.

الإصلاح العدالة  لمحكمة  یجوز  ذلك،  للطفولة  ومع  القضائیة  وللّجنة  المختصة  للطفل  بحسب    -یة 

) من ھذا القانون أو بناءً  ۷۹أن تأمر، بعد اطلاعھا على التقاریر المقدمة إلیھا وفقاً للمادة (  - الأحوال 



على طلب النیابة المتخصصة للطفل أو من ولي أمره أو المسئول عنھ، بإنھاء أي تدبیر من التدابیر 

) من ذات القانون، أو تعدیلھ أو إبدالھ بآخر، وإذا ۲٦) إلى ( ۱٦المواد من (المنصوص علیھا في  

رفض ھذا الطلب فلا یجوز تجدیده إلا بعد مرور ثلاثة أشھر على الأقل من تاریخ رفضھ، ویكون 

 الحكم أو القرار الصادر في ھذا الشأن غیر قابل للطعن.  

الكبرى   الإصلاحیة  العدالة  لمحكمة  یجوز  النیابة    - للطفل  كما  بناءً على طلب  الجنایات،  مواد  في 

وضع الطفل المحكوم علیھ تحت الاختبار القضائي لمدة   -المتخصصة للطفل وبعد أخذ رأي الخبیر

 لا تزید على سنتین. 

D;ÎÄ]ŸMTC;

التدابیر   سوى  عمره  من  كاملة  میلادیة  سنة  عشرة  خمس  یتجاوز  لم  الذي  الطفل  على  توقع  لا 

علیھا (  المنصوص  المواد  (۱٤في   ،(۱٥ )  ،(۱٦ )  ،(۱۷ )  ،(۱۸)  ،(۲۱)  ،(۲۲) ھذا ۲۳)،  من   (

القانون، فإذا كان الطفل دون السابعة من عمره، لا یحُكم علیھ إلا بتدبیر التسلیم وتدبیر الإیداع في  

 ) من ذات القانون.۲۱) و( ۱٥إحدى المستشفیات المتخصصة المنصوص علیھما في المادتین ( 

D;ÎÄ]ŸNKC;

لقواعد الآتیة في العقوبات التي توقع على الطفل الذي تجاوز سنھّ خمس عشرة سنة میلادیة  تسري ا

 كاملة ولم یتجاوز ثماني عشرة سنة میلادیة كاملة وقت ارتكابھ الجریمة: 

إذا كانت الجریمة عقوبتھا الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل، 

 تھا السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة. فإذا كانت عقوب

وإذا كانت الجریمة تشُكل جنحة وكان للعقوبة حد أدنى خاص فلا یتقید القاضي بھ في تقدیر العقوبة، 

وإذا كانت العقوبة حبساً وغرامة معاً حكم القاضي بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، وإذا كانت العقوبة 

 ى خاص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلاً منھ. حبساً غیر مقید بحد أدن

وإذا توافر في الجنحة ظرف مخفف تطبق أحكام الفقرة السابقة، ویجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة  

المواد ( التدابیر المنصوص علیھا في  بأحد  تحكم علیھ  بالغرامة أن  أو  للحریة  )، ۱۸)، ( ۱٦سالبة 

 ) من ھذا القانون. ۲٦)، (۲٥)، ( ۲٤)، ( ۲۳)، (۲۲)، (۲۱)، (۲۰)، (۱۹(

وإذا حُكم على طفل تجاوزت سنھ خمس عشرة سنة میلادیة كاملة بعقوبة سالبة للحریة، یجب على  

محكمة العدالة الإصلاحیة للطفل المختصة مراقبة مدى التقدم الذي یحققھ الطفل بناءً على تقریر یقدم  

بعد  بھ  المودع  والتأھیل  الإصلاح  مركز  من  لتقرر    للمحكمة  مباشرة،  العقوبة  مدة  نصف  انقضاء 

استمرار تنفیذ العقوبة أو إبدالھا بأحد التدابیر المنصوص علیھا في المواد المُشار إلیھا في الفقرة الثالثة 

 من ھذه المادة. 



D;ÎÄ]ŸNLC;

 لا یجوز أن توُقع على الطفل سوى العقوبات والتدابیر المنصوص علیھا في ھذا القانون.

عدا الحكم أو الأمر بغلق المحال المستخدمة في ارتكاب الجریمة، والحكم بمصادرة الأشیاء   وذلك فیما

المضبوطة مع الطفل المحكوم علیھ، والتي یكون قد تحصل علیھا من الجریمة أو استعملھا فیھا أو 

ا أو  اتخذھا أجراً لارتكابھا، أو یكون من شأنھا أن تستعمل في جریمة، أو یكون صنعھا أو حیازتھ 

 إحرازھا أو استعمالھا أو التعامل فیھا جریمة ولو لم تكن مملوكة للطفل. 

وذلك كلھ دون الإخلال بالحقوق العینیة للغیر حسن النیة، تجاه الطفل أو تجاه ولي أمره أو المسئول  

 عنھ، نتیجة ارتكاب الطفل للجریمة. 

D;ÎÄ]ŸNMC;

لا یجوز إیداع الأطفال أو التحفظ علیھم أو حبسھم أو سجنھم مع غیرھم من البالغین في مكان واحد، 

ویراعى في تنفیذ الإیداع أو التحفظ أو الحبس أو السجن تصنیف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع  

 الجریمة ومدة العقوبة. 

 

n’]m’\;g]e’\;

Ï÷Ÿ]¬∏\;ÔÊà;flŸ;◊ �’\;ÏÁ]∂;

D;ÎÄ]ŸNNC;

بھیكلھ   یضم  الطفل”  حمایة  “مركز  یسمى  مركز  الاجتماعیة  التنمیة  بشئون  المعنیة  بالوزارة  ینُشأ 

والتربیة   والصحة  الداخلیة  ووزارات  العدل  بشئون  المعنیة  الوزارة  عن  فرعیة  مكاتب  التنظیمي 

 والتعلیم. 

D;ÎÄ]ŸNOC;

ا بقرار من  یشكل كل ثلاث سنوات  إدارة  الطفل مجلس  لمركز حمایة  بشئون  یكون  المعني  لوزیر 

 التنمیة الاجتماعیة، من رئیس من أصحاب الاختصاص وأعضاء یمثلون الوزارات والجھات الآتیة:  

 الوزارة المعنیة بشئون العدل.     -۱

 وزارة الداخلیة.     -۲

 وزارة الصحة.     -۳

 وزارة التربیة والتعلیم.    -٤

 یة. الوزارة المعنیة بشئون التنمیة الاجتماع     -٥



 المجلس الأعلى للمرأة.    -٦

 الجھة المعنیة بشئون الإعلام.     -۷

عضوین من مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالطفولة، یختارھما الوزیر المعني بشئون       -۸

 التنمیة الاجتماعیة. 

 ویتولى مجلس الإدارة المھام والصلاحیات الآتیة: 

الطفل وحمایتھ من سوء المعاملة والإشراف على    وضع الخطط والبرامج الكفیلة بوقایة     -۱

 تنفیذھا. 

 التنسیق مع كافة الجھات المعنیة، الرسمیة والأھلیة، بشأن حمایة الطفل من سوء المعاملة.     -۲

 الإشراف على نشاط المركز وأعمالھ.     -۳

 تقدیم المشورة للجھات المعنیة بشأن حمایة الطفل من سوء المعاملة.     -٤

المتعلقة بظاھرة سوء معاملة الأطفال والإشراف على       -٥ للدراسات والبحوث  وضع خطط 

 تنفیذھا. 

وضع لائحة داخلیة لتنظیم عمل المركز ومواعید اجتماع مجلس الإدارة وآلیة اتخاذ قراراتھ      -٦

 وتوصیاتھ. 

D;ÎÄ]ŸNPC;

شأن حمایة الطفل من سوء  یتولى رئیس مجلس إدارة مركز حمایة الطفل رسم سیاسة المركز في  

 المعاملة وحسن رعایتھ، والإشراف على سیر العمل بالمركز وعلى أعمالھ وأنشطتھ.

D;ÎÄ]ŸNQC;

 یتولى مركز حمایة الطفل المھام الآتیة: 

وضع الخطط والبرامج الكفیلة بوقایة الطفل وحمایتھ من سوء المعاملة والإشراف على       -۱

 تنفیذھا. 

 التنسیق مع كافة الجھات المعنیة، الرسمیة والأھلیة، بشأن حمایة الطفل من سوء المعاملة.     -۲

 تقدیم المشورة للجھات المعنیة بشأن حمایة الطفل من سوء المعاملة.     -۳

المتعلقة بظاھرة سوء معاملة الأطفال والإشراف على       -٤ للدراسات والبحوث  وضع خطط 

 تنفیذھا. 

 أخرى یرد النص علیھا في ھذا القانون أو في لائحتھ التنفیذیة.أیة مھام     -٥

;

;



D;ÎÄ]ŸNRC;

الأطفال   شئون  ومتابعة  وإیواء  تقییم  تتولى  التي  المركزیة  الجھة  ھو  الطفل  حمایة  مركز  یكون 

المعرضین لسوء المعاملة وتنسیق الخدمات التي تقدم لھم ولعائلاتھم من قبل الجھات المعنیة، ولھ في  

 ك ممارسة الاختصاصات الآتیة: سبیل ذل

 اتخاذ كافة التدابیر المباشرة والعاجلة لحمایة الطفل من سوء المعاملة.     -۱

والنفسیة       -۲ الصحیة  النواحي  من  المعاملة  لسوء  الأطفال  من  تعرض  من  حالات  دراسة 

 والاجتماعیة والاقتصادیة والقانونیة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لھا. 

بعة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصفة دوریة في حالة تسلیمھ إلى متا     -۳

 ولي أمره أو المسئول عنھ.

توفیر رعایة بدیلة خارج العائلة لمن تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصورة عاجلة       -٤

ن ولي ومؤقتة، وذلك إذا كانت حیاة الطفل مھددة بالخطر أو إذا وقع اعتداء جنسي علیھ م 

 أمره أو المسئول عنھ أو القائمین على شئونھ. 

اتخاذ كافة إجراءات تأھیل الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة وعائلتھ بما یكفل عودتھ إلى      -٥

أسرتھ بحالة طبیعیة، بما في ذلك العلاج والتأھیل النفسي والدورات التثقیفیة والتعلیمیة وتنمیة  

الاجتماعیة ومھارات حمایة الذات لدى الطفل ومعالجة الإدمان لدى الوالدین أو  المھارات  

 المتولي رعایتھ. 

 توفیر خط ساخن لتلقي الحالات أو الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأطفال.     -٦

D;ÎÄ]ŸNSC;

السنة    یعد رئیس مركز حمایة الطفل في بدایة كل سنة مالیة تقریراً سنویاً عن نشاط المركز خلال

 المالیة السابقة، یتضمن تحدید ما یواجھ المركز من معوقات والحلول المقترحة بشأنھا. 

ویعرض رئیس المركز التقریر على مجلس الإدارة قبل مضي شھرین من بدایة السنة المالیة لمناقشتھ  

عني بشئون  والموافقة علیھ، وفور إقرار المجلس للتقریر یقوم رئیس المركز برفعھ إلى الوزیر الم

 التنمیة الاجتماعیة مشفوعاً بملاحظات المجلس علیھ، لاتخاذ ما یلزم.  

D;ÎÄ]ŸNTC;

یعد مركز حمایة الطفل سجلاً خاصاً تقید فیھ حالات سوء معاملة الأطفال، ویكون كل ما یدون في  

، أو اللجنة  ھذا السجل سریاً لا یجوز إفشاؤه أو الاطلاع علیھ إلا بإذن من النیابة المتخصصة للطفل

 القضائیة للطفولة أو إحدى محاكم العدالة الإصلاحیة للطفل، أو أیة محكمة مختصة، بحسب الأحوال. 

;



D;ÎÄ]ŸOKC;

یقصد بسوء المعاملة في تطبیق أحكام ھذا القانون، كل فعل أو امتناع من شأنھ أن یؤدي إلى أذىً 

مباشر أو غیر مباشر للطفل یحول دون تنشئتھ ونموه على نحو سلیم وآمن وصحي، ویشمل ذلك سوء 

وء المعاملة  المعاملة الجسدیة أو النفسیة أو الجنسیة أو الإھمال أو الاستغلال الاقتصادي. ویقصد بس

 الجسدیة، كل فعل من شأنھ أن یؤدي إلى الإیذاء الجسدي المتعمد للطفل.

النفسي والصحي   بالنمو  إلى الإضرار  یؤدي  أن  النفسیة، كل فعل من شأنھ  المعاملة  ویقصد بسوء 

 للطفل.

أو   العورة  إظھار  ذلك  في  بما  نشاط جنسي،  الطفل لأي  تعریض  الجنسیة،  المعاملة  بسوء  ویقصد 

داعبة أو الإیلاج (الفرجي أو الشرجي) أو الشروع فیھ أو تعریض الطفل لمشاھدة الأفلام أو الصور  الم

 الإباحیة أو استخدامھ في إنتاجھا أو توزیعھا بأي شكل. 

ویقصد بالإھمال، عدم قیام الوالدین أو من یتولى رعایتھ بما یجب علیھ القیام بھ للمحافظة على حیاة  

 وسلامة الطفل. 

قع سوء معاملة الطفل الجسدیة أو الجنسیة من ولي أمر الطفل أو المسئول عنھ، تولت النیابة  وإذا و

 العامة تعیین من یمثل الطفل قانوناً. 

D;ÎÄ]ŸOLC;

أفكار  زرع  ذلك  في  بما  المنظم،  وغیر  المنظم  الإجرام  أشكال  مختلف  في  الطفل  استغلال  یحظر 

 أعمال العنف والترویع.التعصب والكراھیة فیھ، وتحریضھ على القیام ب 

D;ÎÄ]ŸOMC;

یحُظر استدراج الطفل واستغلالھ عبر شبكة الإنترنت أو شبكات المعلومات الأخرى، وغیرھا من  

 وسائل الاتصال الحدیثة، في أمور منافیة للآداب العامة والنظام العام أو لا تتناسب مع عمره. 

D;ÎÄ]ŸONC;

من   وأن خروجھ  المعاملة  سوء  حالات  من  تعرض لأي  قد  أنھ  طفل  فحص  لدى  للطبیب  تبین  إذا 

المستشفى یعرض حیاتھ وسلامتھ للخطر، وجب علیھ عدم تسلیمھ إلى ولي أمره أو المسئول عنھ،  

النیابة   أو  الطفل  حمایة  مركز  إبلاغ  لیتولى  فوراً  بالأمر  فیھ  یعمل  الذي  المستشفى  مدیر  وإبلاغ 

خصصة للطفل لاتخاذ ما یلزم، وإذا اكتشف الطبیب حالة الطفل في عیادتھ الخاصة وجب علیھ  المت

 الإبلاغ بنفسھ.  

;



D;ÎÄ]ŸOOC;

یجب على كل من وصل إلى علمھ معلومات بوجود طفل في إحدى حالات التعرض للخطر المذكورة 

ت سوء المعاملة المذكورة ) من ھذا القانون أو إحدى حالا۱۲) من المادة ( ۹) إلى ( ۱في البنود من (

) منھ، أن یبادر إلى الإبلاغ عن ذلك إلى أي من الجھات المنصوص علیھا في المادة ٤۰في المادة (

 ) من ھذا القانون، وأن یزودھا بما قد یكون لدیھ من معلومات في ھذا الشأن. ٤٥(

D;ÎÄ]ŸOPC;

الجھات  أي من  إلى  المعاملة  أو سوء  للخطر  الطفل  تعرض  والشكاوى عن حالات  البلاغات  تقُدم 

 الآتیة:  

 ) من ھذا القانون. ۳۳مركز حمایة الطفل المنصوص علیھ في المادة (    -۱

 النیابة العامة.      -۲

 مركز الشرطة.     -۳

ووز     -٤ العدل  بشئون  المعنیة  بالوزارة  المسئولة  والتربیة  الجھات  والصحة  الداخلیة  ارات 

 والتعلیم. 

في    - ) من الفقرة الأولى من ھذه المادة  ٤) إلى (۲وعلى الجھات المنصوص علیھا في البنود من (

أن تبادر إلى إخطار مركز   -حالة تبلیغھا عن أي من حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة  

 عنھا.  حمایة الطفل بكافة الوقائع التي تم التبلیغ 

ویحظر الكشف عن ھویة الطفل الذي تعرض لحالة من حالات التعرض للخطر أو لسوء المعاملة أو 

ھویة من أساء معاملتھ عند استخدام المعلومات لنشر التحلیلات أو الإحصائیات أو التقاریر الرسمیة.  

إلا في الأحوال    كما یحظر الكشف عن ھویة من قام بالتبلیغ عن أي من حالات سوء معاملة الطفل

 التي یقررھا القانون. 

D;ÎÄ]ŸOQC;

إذا قدُم إلى مركز حمایة الطفل بلاغ أو شكوى بأي حالة من حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء  

 المعاملة، وجب علیھ القیام بما یلي:  

استدعاء الطفل أو ولي أمره أو المسئول عنھ والاستماع إلى أقوالھم في موضوع البلاغ أو      -۱

الشكوى، للتحقق من مدى جدیة الأمر، على أن یجري ذلك داخل المركز ولیس في مكان  

آخر. وفي الأحوال التي یتعذر على الطفل المثول بالمركز، یجوز انتقال أحد موظفي المركز 

 للاستماع إلى أقوال الطفل في مكان تواجده. 



رض عضوي أو نفسي أو  إجراء الفحص الطبي للطفل للوقوف على مدى إصابتھ بأي م     -۲

 مرض ینُقل جنسیاً، أو أي مرض آخر ناتج عن تعرضھ للخطر أو سوء المعاملة. 

المعاملة،   بالفعل للخطر أو سوء  البلاغ أو الشكوى وأن الطفل قد تعرض  وإذا ثبت للمركز صحة 

 وجب علیھ اتخاذ الآتي: 

) من ھذا القانون، إذا قدر أن من  ٤۸اتخاذ تدبیر أو أكثر من التدابیر المذكورة في المادة (     -۱

 شأن ذلك إنھاء تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة. 

لذلك    -الطلب من النیابة المتخصصة للطفل       -۲ أن تقوم بإنذار ولي أمر   -إذا رأى مقتضیاً 

أو  معاملتھ،  سوء  أو  للخطر  تعریضھ  لأسباب  حد  لوضع  كتابة  عنھ  المسئول  أو  الطفل 

 بالشكل الذي یتراءى لھا.   التصرف في الأمر

ویجوز لولي أمر الطفل أو المسئول عنھ الاعتراض على الإنذار أمام اللجنة القضائیة للطفولة خلال 

المقررة  الإجراءات  فیھ  والفصل  الاعتراض  ھذا  نظر  في  ویتبع  إعلانھ،  تاریخ  من  أیام  عشرة 

 للاعتراض في الأوامر الجنائیة، ویكون القرار فیھ نھائیاً.

D;ÎÄ]ŸORC;

إذا وُجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة رغم إنذار ولي أمره أو المسئول 

) من ھذا ٤٦عنھ من قبل النیابة المتخصصة للطفل على النحو المذكور في الفقرة الثانیة من المادة (

جب على المركز القانون، ووصل ذلك إلى علم مركز حمایة الطفل عن طریق بلاغ أو شكوى، و

 القیام بما یلي:  

 إبلاغ النیابة المتخصصة للطفل بالأمر لاتخاذ ما یلزم.     -۱

عرض أمر الطفل على اللجنة القضائیة للطفولة التي یجوز لھا أن تتخذ في شأنھ واحداً أو       -۲

 ) من ھذا القانون. ۲۳) إلى (۱٤أكثر من التدابیر المنصوص علیھا في المواد من ( 

;ÎÄ]ŸDOSC;

إذا ثبت لمركز حمایة الطفل تعرض الطفل لحالة من حالات سوء المعاملة، بعد تحقیق أجراه وفق  

 ) من ھذا القانون، جاز لھ اتخاذ أي من التدابیر والإجراءات الآتیة: ٤٦الفقرة الأولى من المادة (

ر أو سوء  اتخاذ ما یلزم لعلاج الطفل من أي مرض یكون قد أصابھ نتیجة تعرضھ للخط      -۱

 المعاملة.

إبقاء الطفل في محیطھ العائلي مع ولي أمره أو المسئول عنھ باتخاذ الإجراءات اللازمة       -۲

 لرفع الخطر المحدق بھ وذلك في آجال محددة وتحت رقابة المركز.



بتقدیم  إبقاء الطفل في محیطھ العائلي مع تنظیم طرق التدخل الاجتماعي من الجھة المعنیة      -۳

 الخدمات الاجتماعیة والتربویة والصحیة اللازمة للطفل وعائلتھ ومساعدتھا. 

وبین       -٤ بینھ  اتصال  لمنع كل  اللازمة  الاحتیاطات  أخذ  العائلي مع  الطفل في محیطھ  إبقاء 

 الأشخاص الذین من شأنھم أن یمثلوا تھدیداً لصحتھ أو سلامتھ البدنیة أو المعنویة. 

لدى   -إلى حین زوال الخطر عنھ  –ى اللجنة القضائیة للطفولة بإیداع الطفل  التوصیة لد      -٥

إحدى العائلات المؤتمنة أو إحدى مؤسسات أو جمعیات الرعایة الاجتماعیة أو التربویة أو  

 إحدى المؤسسات الصحیة أو العلاجیة، وذلك طبقاً للإجراءات المقررة في ھذا القانون.

إلزام ولي أمر    -عند الاقتضاء    -ة الشرعیة المختصة  رفع الأمر إلى المحكم     -٦ للنظر في 

الطفل أو المسئول عنھ بنفقة وقتیة للطفل، ویكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفیذ ولو 

 كان قید الطعن فیھ. 

لإخراج الطفل   -في حالات الخطر المحدق على الطفل    -اتخاذ ما یلزم من إجراءات عاجلة       -۷

الذي یتعرض فیھ للخطر ونقلھ إلى مكان آمن، وللمركز الاستعانة في ذلك بأفراد من المكان 

 السلطة العامة عند الاقتضاء.

ویعتبر خطراً محدقاً كل فعل أو امتناع یھدد حیاة الطفل أو سلامتھ البدنیة أو النفسیة على نحو لا  

;بمرور الوقت.یمكن تلافیھ 
D;ÎÄ]ŸOTC;

 عرض للخطر أو لسوء المعاملة إلا بحكم من المحكمة المختصة.  لا یجوز نقل حضانة الطفل الم

بعد الحصول على إذن من النیابة المتخصصة    - وفي الحالات الطارئة، یجوز لمركز حمایة الطفل  

نقل الطفل المعرض للخطر أو لسوء المعاملة بشكل یستحیل معھ بقاؤه مع الشخص الذي    -للطفل  

یر الرعایة لھ، على أن یتم عرض الطفل على المحكمة المختصة یتولى حضانتھ إلى مكان آمن وتوف 

 خلال أربع وعشرین ساعة لإصدار قرارھا بشأنھ. 

وللمركز أن یطلب من المحكمة المختصة إصدار حكم بنقل حضانة الطفل إلى أسرة حاضنة على أن 

الدرجة، تنُقل الحضانة  تكون من أقاربھ حتى الدرجة الرابعة، وفي حالة عدم وجود أقارب ضمن ھذه  

 إلى من تراه المحكمة أھلاً لذلك.

D;ÎÄ]ŸPKC;

إذا كان الطفل معرضاً للخطر أو سوء المعاملة من قبل ولي أمره أو المسئول عنھ وفي حاجة عاجلة  

للحمایة، جاز لمركز حمایة الطفل أن یطلب من النیابة المتخصصة للطفل إصدار قرار مؤقت بنقلھ  

یختاره المركز، على أن یعُرض أمر الطفل على المحكمة المختصة في أول یوم    إلى مكان آخر آمن



عمل لاتخاذ القرار بشأنھ، أو تحدید الشخص أو الجھة التي یمكن أن تشرف علیھ أو ترعاه بصفة 

 مؤقتة أو دائمة ومقدار نفقتھ والمكلف بأدائھا. 

D;ÎÄ]ŸPLC;

التدابیر   تنفیذ  بمتابعة  الطفل  حمایة  مركز  إلیھ، یقوم  المقدمة  والشكاوى  البلاغات  في  یتخذھا  التي 

وكذلك التدابیر المكلف بمتابعة تنفیذھا بمقتضى ھذا القانون بالتنسیق مع محاكم العدالة الإصلاحیة  

للطفل أو اللجنة القضائیة للطفولة أو أیة جھة أخرى معنیة. وللمركز أن یعید النظر فیما یتخذه من  

النظر في التدابیر المكلف بمتابعة تنفیذھا، وذلك بالقدر الذي یحقق مصلحة  تدابیر، وأن یوصي بإعادة  

 الطفل.

ویجب على المسئولین في الدور والمؤسسات والمراكز والمستشفیات وغیرھا من الأماكن المودع  

فیھا أطفال وفقاً لأحكام ھذا القانون، التعاون مع المركز في أداء مھمتھ المذكورة في الفقرة الأولى  

من ھذه المادة، وإمداده بالمعلومات عن مختلف جوانب حالة الطفل المعني، وبأي تغیرّ مفاجئ في  

 حالة الطفل أو مرضھ الشدید أو موتھ أو ھروبھ. 

D;ÎÄ]ŸPMC;

) من قانون الإجراءات الجنائیة، لا یشترط لرفع الدعوى الجنائیة المتعلقة  ۹استثناءً من أحكام المادة (

الطفل معاملة  الضبط   بسوء  مأموري  أحد  إلى  أو  العامة  النیابة  إلى  كتابیة  أو  شفھیة  شكوى  تقدیم 

 القضائي خلال الموعد المذكور في ذات المادة.  

 وفي جمیع الأحوال، لا یجوز التنازل عن الدعوى الجنائیة المتعلقة بسوء معاملة الطفل.
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D;ÎÄ]ŸPNC;

عقوبة أشد منصوص علیھا في أي قانون آخر، یعاقب بالسجن كل من تحرش  مع عدم الإخلال بأیة  

ر بھ لمشاھدة الصور أو الأفلام الإباحیة بأي شكل من   جنسیاً بطفل بالمداعبة أو إظھار العورة أو غرَّ

 الأشكال بما فیھا شبكة الإنترنت أو غیرھا من شبكات المعلومات.

D;ÎÄ]ŸPOC;

نتین والغرامة التي لا تقل عن ألفي دینار ولا تجاوز خمسة آلاف  یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن س

دینار، كل من استورد أو صدرّ أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روّج أو حاز أو بثّ أیة أعمال  



والآلات   الأدوات  بمصادرة  ویحُكم  للطفل،  الجنسي  بالاستغلال  تتعلق  أو  طفل  فیھا  یشارك  إباحیة 

الجریمة والأموال المتحصلة منھا، وغلق الأماكن محل ارتكابھا مدة لا تقل  المستخدمة في ارتكاب  

 عن ستة أشھر، وذلك كلھ مع عدم الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة.

ومع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي قانون آخر، یعاقب بالعقوبة المنصوص  

 علیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة، كل من:

استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو غیرھا من شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة      -۱

لإعداد أو لمعالجة أو لحفظ أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترویج أنشطة أو أعمال إباحیة 

أو  بھم  التشھیر  أو  الإباحیة  والأعمال  الدعارة  في  استغلالھم  أو  الأطفال  بتحریض  تتعلق 

 جرة بھم.المتا

الرسوم       -۲ أو  المعلومات  شبكات  من  غیرھا  أو  الإنترنت  شبكة  أو  الآلي  الحاسب  استخدم 

المتحركة لتحریض الأطفال على الانحراف أو لتسخیرھم في ارتكاب جریمة أو على القیام 

 بأنشطة أو أعمال غیر مشروعة أو منافیة للآداب، ولو لم تقع الجریمة فعلاً. 

D;ÎÄ]ŸPPC;

م الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي قانون آخر، یعُاقب بالحبس وبالغرامة التي مع عد 

لا تقل عن مائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من أوجب علیھ القانون أو الاتفاق رعایة طفل لم 

المنصوص یتجاوز ثماني عشرة سنة میلادیة كاملة من عمره وعرّضھ لحالة من حالات سوء المعاملة  

) من ھذا القانون، وكان من شأن ھذا التعریض إلحاق ضرر جسدي أو نفسي  ٤۰علیھا في المادة (

 جسیم بالطفل. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دینار أو بإحدى  

 میلادیة كاملة من عمره. ھاتین العقوبتین إذا كان الطفل لم یبلغ من العمر خمس عشرة سنة 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دینار أو بإحدى ھاتین  

 العقوبتین إذا كان الطفل لم یبلغ السابعة من عمره. 

وإذا نشأ عن الجریمة موت الطفل أو إصابتھ بعاھة مستدیمة دون أن یعمد الجاني إلى ذلك، عوقب  

 وبة المقررة لجریمة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاھة المستدیمة حسب الأحوال.بالعق 

ھاتین  بإحدى  أو  دینار،  ألف  على  تزید  لا  التي  وبالغرامة  سنة  عن  تقل  لا  مدة  بالحبس  ویعاقب 

 ) من ھذا القانون. ٤۳)، (٤۲)، (٤۱العقوبتین، كل من خالف أحكام المواد (

D;ÎÄ]ŸPQC;

 اً إذا وقعت الجریمة من بالغ على طفل لم یتجاوز السابعة من عمره. یعد ظرفاً مشدد 



D;ÎÄ]ŸPRC;

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر كل من حرض طفلاً أو أكرھھ على ارتكاب جریمة أو أعده  

 لارتكابھا أو ساعده على ارتكابھا أو سھل لھ ارتكابھا بأي وجھ. 

) من ھذا القانون وكان الجاني من أصول الطفل  ٥٦إلیھ في المادة ( فإذا تحقق الظرف المُشدد المشار  

أو من المسئولین عن تربیتھ أو ملاحظتھ أو كان الطفل مُسلَّماً إلیھ بمقتضى القانون أو لھ سلطة علیھ،  

أو كان خادماً عند أي ممن تقدم ذكرھم، أو إذا وقعت الجریمة على أكثر من طفل، ولو في أوقات  

 تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنة. مختلفة، فلا

D;ÎÄ]ŸPSC;

) من ھذا القانون بالحبس  ۱۲یعُاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر المذكورة في المادة (

مدة لا تقل عن ستة أشھر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تزید على ألف دینار، أو بإحدى  

 ھاتین العقوبتین. 

D;ÎÄ]ŸPTC;

 والغرامة التي لا تجاوز ألفي دینار، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من:   یعاقب بالحبس

یخالف حقیقة الواقع بشأن أي من حالات     -۱ أدلى بمعلومات كاذبة أو مضللة أو أعد تقریراً 

 تعرض الطفل للخطر أو سوء معاملتھ، مع علمھ بذلك.

بق   -۲ المعاملة  لسوء  أو  للخطر  تعرض  طفلاً  آوى  أو  لھ احتجز  المقرّرة  الحمایة  صد حجب 

 بموجب أحكام ھذا القانون. 

D;ÎÄ]ŸQKC;

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر وبغرامة لا تقل عن مائتي دینار ولا تجاوز خمسمائة  

دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن  

 ) من ھذا القانون.  ۳۲ي مكان واحد، بالمخالفة لحكم المادة (طفلاً مع بالغ أو أكثر ف

D;ÎÄ]ŸQLC;

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي قانون آخر، یعاقب بغرامة لا تقل عن ألف 

أذاع   أو  نشر  دینار، كل من  تجاوز خمسة آلاف  أو    -دینار ولا  المقروءة  الإعلام  أجھزة  بأي من 

أیة معلومات أو بیانات أو رسوم   -یة أو بأیة وسیلة من وسائل الاتصال الحدیثة  المسموعة أو المرئ 

النیابة   أو  المختصة  للطفل  الإصلاحیة  العدالة  محكمة  من  إذن  بدون  الطفل  بھویة  تتعلق  أو صور 

اللجنة القضائیة للطفولة   حال عرض أمره على الجھات   -بحسب الأحوال  -المتخصصة للطفل أو 

 ال المعرضین للخطر أو المخالفین للقانون. المعنیة بالأطف



D;ÎÄ]ŸQMC;

یعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تجاوز ألف دینار كل من أخل بتعھداتھ حیال طفل تسلمھ  

) من ھذا القانون وترتب على ذلك ارتكاب الطفل جریمة أو الوقوع في إحدى ۱٥بموجب المادة (

 ) من ھذا القانون. ۱۲ي المادة (حالات التعرض للخطر المنصوص علیھا ف

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تجاوز سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة  

دینار ولا تجاوز ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین، إذا كان من تسلم الطفل قد أخل بتعھداتھ إخلالاً  

 جسیماً.  

D;ÎÄ]ŸQNC;

ھاتین   بإحدى  أو  دینار،  مائتي  على  تزید  لا  التي  والغرامة  على شھر  تزید  لا  مدة  بالحبس  یعاقب 

العقوبتین، كل من أخفى طفلاً حُكِم أو تقرر تسلیمھ لشخص أو جھة طبقاً لأحكام ھذا القانون، أو دفعھ 

 للفرار أو ساعده على ذلك. 

D;ÎÄ]ŸQOC;

 من: یعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي دینار كل 

) من ھذا ۸۰فقرة ثانیة)، (   ٥۱)، ( ٤٤)، (۲٥)، (۲۰)، (۱۷)، ( ۱٥خالف أحكام المواد (     -۱

 القانون.  

)  ٤٦) من الفقرة الثانیة من المادة (۲خالف مقتضیات الإنذار المنصوص علیھ في البند (     -۲

 من ھذا القانون.  

 قرار تسلیم الطفل. تسلم طفلاً بمقتضى أحكام ھذا القانون وخالف مقتضیات     -۳
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D;ÎÄ]ŸQPC;

تسري أحكام انقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح أو التصالح، المقررة في قانون الإجراءات الجنائیة أو  

 في أي قانون آخر، على الجرائم التي یرتكبھا الطفل. 

D;ÎÄ]ŸQQC;

ل التحقیق والمحاكمة، الحق في الاستماع  یكون للأطفال المجني علیھم أو الشھود، في جمیع مراح

إلیھم وتفھم مطالبھم، ومعاملتھم بما یحفظ كرامتھم ویضمن سلامتھم البدنیة والنفسیة والأدبیة، والحق  



في الحمایة والمساعدة الصحیة والاجتماعیة والقانونیة وإعادة التأھیل والدمج في المجتمع، وذلك في 

 متحدة بشأن توفیر العدالة للأطفال ضحایا الجریمة والشھود علیھا. ضوء المبادئ التوجیھیة للأمم ال

ویكون للأطفال المُتھمین ذات الحقوق المذكورة في الفقرة الأولى من ھذه المادة، في جمیع مراحل 

الضبط والتحقیق والمحاكمة والتنفیذ، فضلاً عن حقھم في الحصول على كافة المعلومات بشأن التھم  

إلیھم،   التوجیھیة للأمم  الموجھة  المبادئ  بمُترجم كلما دعت الحاجة، وذلك في ضوء  مع الاستعانة 

 المتحدة بشأن توفیر العدالة للأطفال ضحایا الجریمة والشھود علیھا. 

 

D;ÎÄ]ŸQRC;

للطفل الحق في كافة أشكال المساعدة القانونیة والقضائیة، ویجب أن یكون لھ في مواد الجنایات محام  

ندب محام یدافع عنھ في م المختصة  المحكمة  تولت  اختار محامیاً  قد  یكن  لم  فإن  المحاكمة،  رحلة 

 للدفاع عنھ، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائیة. 

D;ÎÄ]ŸQSC;

بالطرق المقررة قانوناً، بكل قرار   - بحسب الأحوال   –عنھ   یجب إخطار ولي أمر الطفل أو المسئول

أو إجراء یتُخذ في حق الطفل. ولكل من ھؤلاء أن یتظلم لمصلحة الطفل من ذلك القرار أو الإجراء  

 أو یطعن علیھ بطرق الطعن المقررة في القوانین. 

D;ÎÄ]ŸQTC;

یة كاملة، ویجوز للنیابة المتخصصة  لا یحبس احتیاطیاً الطفل الذي لم یتجاوز خمس عشرة سنة میلاد 

للطفل التحفظ علیھ لدى إحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة مدة لا تزید على أسبوع وتقدیمھ عند كل 

طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ علیھ، على ألا تزید مدة التحفظ على أسبوع، ما لم  

بمدھ  المختصة  للطفل  العدالة الإصلاحیة  المنصوص تأمر محكمة  الحبس الاحتیاطي  لقواعد  ا وفقاً 

 علیھا في قانون الإجراءات الجنائیة. 

ویجوز، بدلاً من الإجراء المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من ھذه المادة، الأمر بتسلیم الطفل إلى  

 ولي أمره أو المسئول عنھ مع التعھد بإحضاره عند كل طلب.  

الذي تجاوز عمره خمس عشرة سنة میلادیة كاملة بأحد   ویجوز استبدال الحبس الاحتیاطي للطفل

 ) من ھذا القانون. ۲٦، ۲٥، ۲۲، ۲۱، ۲۰التدابیر المنصوص علیھا في المواد (

D;ÎÄ]ŸRKC;

لا یجوز التنفیذ بطریق الإكراه البدني على المحكوم علیھ الذي لم یكن قد أتم من العمر ثماني عشرة  

 سنة میلادیة كاملة وقت التنفیذ بھ. 



D;ÎÄ]ŸRLC;

لا یجوز أن یحضر محاكمة الطفل أمام محاكم العدالة الإصلاحیة للطفل أو اللجنة القضائیة للطفولة  

إلا ولي أمره أو المسئول عنھ بحسب الأحوال، والشھود والمحامون، ومن تجیز لھ المحكمة الحضور  

 بإذن خاص.  

ؤالھ أو بإخراج ولي أمره أو المسئول  وللمحكمة أو اللجنة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد س

 عنھ إذا رأت ضرورة لذلك، ولا یجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفھام الطفل ما تم في غیبتھ من إجراءات.  

إذا اقتضت مصلحتھ ذلك، ویكتفى بحضور ولي   بنفسھ  ویجوز إعفاء الطفل من حضور المحاكمة 

 یعتبر الحكم حضوریاً.  أمره أو المسئول عنھ نیابة عنھ، وفي ھذه الحالة

D;ÎÄ]ŸRMC;

یكون للموظفین الذین یخولھم الوزیر المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزیر المعني بشئون التنمیة  

القضائي   الضبط  دوائر اختصاصھم    -الاجتماعیة، سلطة  تقع من   -في  التي  بالجرائم  فیما یختص 

و إساءة معاملتھم، وسائر الجرائم المنصوص  الأطفال أو التي تقع علیھم وحالات تعرضھم للخطر أ

 علیھا في ھذا القانون. 

D;ÎÄ]ŸRNC;

) من ھذا القانون، تختص المحكمة الكبرى الجنائیة بنظر  ٤استثناءً من حكم الفقرة الأولى من المادة (

قضایا الجنایات التي یتھم فیھا الأطفال الذین تتجاوز أعمارھم خمس عشرة سنة میلادیة كاملة وقت 

ارتكاب الجریمة، متى أسھم في ارتكاب الجریمة شخص بالغ أو أكثر، ویعاون المحكمة خبیران من  

) من ھذا القانون تندبھما المحكمة من بین ھؤلاء الخبراء، ۸الخبراء المنصوص علیھم في المادة (

 على أن یكون أحدھما على الأقل من النساء.  

بحث ظروف الطفل من جمیع الوجوه، مستعینة في  وقبل أن تصدر حكمھا، یجب على المحكمة أن ت

ذلك بآراء من تراه من الخبراء وغیرھم، وأن تفرد مداولةً مستقلةً لمسألة ثبوت الجریمة المنسوبة  

 للطفل وما یناسبھا من عقوبة. 

وتختص محكمة الاستئناف العلیا الجنائیة بنظر الطعون في الأحكام التي تصدرھا المحكمة الكبرى  

یة في القضایا المذكورة في الفقرة الأولى من ھذه المادة، وفقاً للإجراءات والمواعید المنصوص  الجنائ 

 علیھا في قانون الإجراءات الجنائیة. 

D;ÎÄ]ŸROC;

) من ھذا القانون لكل طفل من الأطفال المعروضین  ۸ینشئ الخبراء المنصوص علیھم في المادة (

اللجنة القضائیة للطفولة، ملفاً یتضمن تقریراً كاملاً بحالتھ  على محاكم العدالة الإصلاحیة للطفل أو  



التعلیمیة والنفسیة والعقلیة والبدنیة والاجتماعیة، وعلى محكمة العدالة الإصلاحیة للطفل المختصة  

 أو اللجنة التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد في ھذا الملف. 

ن تناقش واضعي التقاریر المذكورة في الفقرة ویجب على المحكمة أو اللجنة قبل الفصل في الدعوى أ

 الأولى من ھذه المادة فیما ورد بھا، ولھا أن تأمر بدراسة إضافیة لحالة الطفل محل المساءلة. 

D;ÎÄ]ŸRPC;

 لا تقبل الدعاوى المدنیة الخاصة بالأطفال أمام محاكم العدالة الإصلاحیة للطفل. 

D;ÎÄ]ŸRQC;

) إلى ۱٤یكون الحكم أو القرار الصادر على الطفل بأي من التدابیر المنصوص علیھا في المواد من (

 ) من ھذا القانون واجب التنفیذ ولو مع حصول استئنافھ أو التظلم منھ. ۲٦(

D;ÎÄ]ŸRRC;

 ) المادتین  أحكام  وفق  بالتسلیم  أو  بالتوبیخ  تصدر  التي  والقرارات  الأحكام  استئناف  یجوز  )  ۱٤لا 

) من ھذا القانون إلا لخطأ في تطبیق القانون أو بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر ۱٥و(

 فیھ. 

D;ÎÄ]ŸRSC;

إذا حُكم على طفل بعقوبة جنائیة باعتبار أنھ تجاوز خمس عشرة سنة میلادیة كاملة من عمره، ثم  

لى النیابة العامة، من تلقاء نفسھا  ثبت بأوراق رسمیة أنھ لم یتجاوزھا وقت ارتكاب الجریمة، وجب ع

العدالة  محكمة  إلى  الأمر  رفع  قانوناً،  یمثلھ  ممن  أو  علیھ  المحكوم  الطفل  من  طلب  على  بناءً  أو 

 الإصلاحیة للطفل التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فیھ.

عمره، ثم   وإذا حُكم على متھم بعقوبة جنائیة باعتبار أنھ تجاوز ثماني عشرة سنة میلادیة كاملة من

ثبت بأوراق رسمیة أنھ لم یبلغھا وقت ارتكاب الجریمة، وجب على النیابة العامة، من تلقاء نفسھا أو  

بناءً على طلب من المحكوم علیھ أو من یمثلھ، رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة 

 النظر فیھ. 

كم، ویجوز إیداع الطفل إحدى مؤسسات  وفي الحالتین السابقتین، یجب على المحكمة وقف تنفیذ الح

 ) من ھذا القانون.  ٦۹الرعایة الاجتماعیة طبقاً للمادة (

وإذا حكم على متھم باعتباره طفلاً ثم ثبت بأوراق رسمیة أنھ تجاوز ثماني عشرة سنة میلادیة كاملة، 

 على طلب من  من تلقاء نفسھا أو بناءً  -وقت ارتكاب الجریمة، وجب على النیابة المتخصصة للطفل 

رفع الأمر إلى محكمة العدالة الإصلاحیة للطفل التي أصدرت   -المجني علیھ إن وجد أو من یمثلھ  

 الحكم لتعید النظر فیھ والتصرف في الدعوى وفق الإجراءات المعمول بھا. 



D;ÎÄ]ŸRTC;

وإصدار   المنازعات  جمیع  في  الفصل  للطفل  الإصلاحیة  العدالة  محكمة  رئیس  القرارات  یتولى 

والأوامر المتعلقة بتنفیذ الأحكام والقرارات والأوامر التي تصدرھا المحكمة، على أن یطبق القواعد 

المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجنائیة. ویكون لرئیس اللجنة القضائیة للطفولة الاختصاص 

 نفسھ بالنسبة لقرارات اللجنة.

بناءً على ندب من رئیس   –ة للطفل أو أحد الخبراء لدیھا  ویقوم أحد قضاة محكمة العدالة الإصلاحی

بزیارات دوریة للأطفال المودعین بأحكام وقرارات المحكمة في دور ومؤسسات ومراكز   -المحكمة  

التأھیل والتدریب والرعایة الاجتماعیة والمستشفیات، وغیرھا من الأماكن للتحقق من تنفیذ أحكام  

تقا المحكمة، وإعداد  المحكمة كل ستة أشھر لاتخاذ  وقرارات  إلى رئیس  ریر عن حالتھم وتقدیمھا 

بالنسبة   الطریقة  وبذات  نفسھ  بالعمل  القیام  للطفولة  القضائیة  اللجنة  عضو  الخبیر  ویتولى  اللازم. 

 لقرارات اللجنة.

بشأن  وفي ضوء التقاریر المذكورة في الفقرة الثانیة من ھذه المادة، تقرر المحكمة أو اللجنة ما تراه  

الإجراءات  قانون  وفي  القانون  ھذا  في  علیھا  المنصوص  والضوابط  الإجراءات  بمراعاة  الطفل، 

 الجنائیة.  

D;ÎÄ]ŸSKC;

الاجتماعیة   والرعایة  والتدریب  التأھیل  ومراكز  ومؤسسات  دور  في  المسئولین  على  یجب 

لة الإصلاحیة للطفل والمستشفیات المودع فیھا أطفال بأحكام أو أوامر أو قرارات من محكمة العدا

المختصة أو اللجنة القضائیة للطفولة إمداد القضاة أو الخبراء المكلفین بمتابعة شئون أولئك الأطفال  

بكافة المعلومات عن مختلف جوانب حالة الطفل المعني، لیتمكنوا من إعداد التقاریر المذكورة في 

 ) من ھذا القانون. ۷۹المادة (

دور والمؤسسات والمراكز المذكورة في الفقرة الأولى من ھذه المادة،  ویجب على المسئولین في ال

بأي تغیر مفاجئ في حالة الطفل أو مرضھ الشدید أو    -بحسب الأحوال    -إبلاغ المحكمة أو اللجنة  

 موتھ أو ھروبھ.  

D;ÎÄ]ŸSLC;

لقانون أغُفل  ) من ھذا ا۲٦) إلى ( ۱٤لا ینفذ أي تدبیر من التدابیر المنصوص علیھا في المواد من (

تنفیذه سنة كاملة من یوم النطق بھ، إلا بقرار من رئیس محكمة العدالة الإصلاحیة للطفل المختصة  

 أو رئیس اللجنة القضائیة للطفولة، بناءً على طلب النیابة المتخصصة للطفل وبعد أخذ رأي الخبیر. 

;



D;ÎÄ]ŸSMC;

للتقاضي أمام اللجنة القضائیة للطفولة وجمیع المحاكم  لا یلتزم الطفل بأداء أیة رسوم أو مصاریف  

 في الدعاوى المرتبطة بتطبیق أحكام ھذا القانون. 

D;ÎÄ]ŸSNC;

یكون تنفیذ العقوبات المقیدة للحریة المحكوم بھا على الأطفال الذین جاوزت أعمارھم خمس عشرة  

بتنظیمھ والتأھیل یصدر  كاملة في مراكز خاصة للإصلاح  الداخلیة  سنة میلادیة  قرار من وزیر  ا 

 بالاتفاق مع الوزیر المعني بشئون التنمیة الاجتماعیة. 

فإذا بلغ الطفل سن الحادیة والعشرین أثناء تنفیذ العقوبة، تنفذ علیھ المدة المتبقیة من العقوبة في أحد 

في مركز  المراكز التابعة لمؤسسة الإصلاح والتأھیل. ومع ذلك، یجوز استمرار التنفیذ على الطفل  

الإصلاح والتأھیل المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من ھذه المادة إذا لم یكن ھناك خطورة من ذلك 

 وكانت المدة الباقیة من العقوبة لا تجاوز ستة أشھر. 
D;ÎÄ]ŸSOC;

ینُشأ لكل طفل وقعّت علیھ عقوبة أو تدبیر ملف تنفیذ خاص بھ، یضم إلیھ ملف الموضوع وتودع فیھ 

جمیع الأوراق المتعلقة بالتنفیذ، كما یثُبت فیھ ما یصدر في شأن التنفیذ من قرارات وأوامر وأحكام، 

جنة القضائیة  یعرض ھذا الملف على رئیس محكمة العدالة الإصلاحیة للطفل المختصة أو رئیس الل

للطفولة قبل اتخاذ أي إجراء یتعلق بالطفل، مما یدخل في اختصاص المحكمة أو اللجنة بمقتضى ھذا  

 القانون.  

ولا تدرج الأحكام الصادرة ضد الطفل في صحف أسبقیاتھ، فیما عدا تلك التي تستصدر للجھات التي 

 تحددھا اللائحة التنفیذیة. 

D;ÎÄ]ŸSPC;

وزارة الداخلیة كافة الصلاحیات المنصوص علیھا في القوانین المختلفة وفي  تكون للجھة المختصة ب 

ھذا القانون، بالنسبة للجرائم التي تقع من الأطفال، بالإضافة إلى حالات التعرض للخطر التي یوجدون  

 فیھا، مع مراعاة اختصاصات مركز حمایة الطفل.

D;ÎÄ]ŸSQC;

الحق في   –أو التدابیر المنصوص علیھا في ھذا القانون  أثناء تنفیذ أي من العقوبات    -یكون للطفل  

متابعة تعلیمھ في مراحل التعلیم المختلفة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة بموجب قانون  

 .  ۲۰۱٤) لسنة ۱۸مؤسسة الإصلاح والتأھیل الصادر بالقانون رقم ( 

;



D;ÎÄ]ŸSRC;

) لسنة  ۱٥قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم () من  ۱مع مراعاة الفقرة الرابعة من المادة (

محكمة  ۱۹۷٦ وقاضي  للطفل  الكبرى  الإصلاحیة  العدالة  محكمة  رئیس  من  قضائیة  لجنة  تشكل   ،

العدالة الإصلاحیة الصغرى للطفل وقاضي تنفیذ العقاب وعضو من النیابة العامة تختص بتلقي طلبات 

نف قبل  بھا  المقضي  العقوبات  والتأھیل  استبدال  تقریر من مركز الإصلاح  بناءً على  القانون  اذ ھذا 

تقدمھ النیابة العامة، ویصدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتنظیم آلیة عمل اللجنة وتحدید مواعید  

 جلساتھا. 

D;ÎÄ]ŸSSC;

لا تخل أحكام ھذا القانون باختصاص القضاء العسكري بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصھ وفقاً 

، على أن تطبق  ۲۰۰۲) لسنة  ۳٤حكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (لأ

 المحاكم والنیابة العسكریة كافة الإجراءات والعقوبات والتدابیر المنصوص علیھا في ھذا القانون. 

العسكریة   المحاكم  لدى  والنفسیة  المجالات الاجتماعیة  الخبراء الأخصائیین في  وتنظیم  ویتم تعیین 

الیمین   قبل مباشرة عملھم  یحلفوا  أن  البحرین، على  دفاع  لقوة  العام  القائد  بقرار یصدر من  عملھم 

 ) من ھذا القانون أمام وزیر شئون الدفاع. ۸المذكورة في الفقرة الثانیة من المادة (
D;ÎÄ]ŸSTC;

لم یرد بشأنھ نص في ھذا تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائیة فیما 

 القانون. 


